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قطر على خط الأزمة اللبنانية دون أي وصفة علاجية

 بيروت – أطلق رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال اللبنانية حســـان دياب الثلاثاء 
صيحة فـــزع حيال ما ينتظـــر اللبنانيين 
في الأيام المقبلة في حال اســـتمر الجمود 
الراهن، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة 
التحرك ”لمنع زوال لبنان“ وذلك بعدم ربط 

المساعدات بتشكيل حكومة جديدة.
وجاءت تصريحات دياب قبيل ساعات 
من زيارة لوزير الخارجية القطري محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، بدأها مســـاء 
الثلاثـــاء إلى بيروت للقـــاء كل من رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون ورئيس الوزراء 
المكلف ســـعد الحريري ورئيـــس البرلمان 
نبيه بري، إلى جانب قائد الجيش العماد 

جوزيف عون.
وقال دياب فـــي كلمة ألقاها أمام عدد 
من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية 
في بيروت، ”أصبح ربط مســـاعدة لبنان 
بتشكيل الحكومة يشكل خطراً على حياة 
اللبنانيـــين وعلـــى الكيـــان اللبناني، لأن 
الضغوط التي تمُارس والحصار المطبق 
على لبنان لا يؤثران على الفاســـدين، بل 
يدفع الشـــعب اللبناني وحده ثمناً باهظاً 

يهدد حياته ومستقبله“.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً 
اقتصاديا متسارعا، صنّفه البنك الدولي 
الشـــهر الماضـــي على أنه من بين أســـوأ 
ثـــلاث أزمات في العالم منـــذ العام 1850. 
وقد فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 
الرابع من أغســـطس وإجراءات مواجهة 

فايروس كورونا.

ولا تلـــوح في الأفـــق أي حلول لإنقاذ 
البـــلاد، حيـــث يغـــرق المســـؤولون فـــي 
خلافات حادة حالت منذ نحو 11 شـــهراً 
دون تشـــكيل حكومة خلفاً لحكومة دياب 

التي استقالت بعد انفجار المرفأ.
وتقول أوساط سياسية إن زيارة وزير 
الخارجيـــة القطري، لا تخـــرج عن دائرة 
توجيه رسائل تحذيرية من أن هناك تمش 
دولي حاسم بأن لا مساعدات للبنان دون 
حكومة جديدة تتولـــى الإصلاحات، وأن 
رهـــان البعض على سياســـة العض على 

الأصابع لن تأتي أكلها.
وتشير الأوســـاط إلى أن قطر لا تملك 
القدرة على تقديم حلول للبنان باستثناء 
الأموال، وحتى هذه المسألة ليست عمليا 
بيدهـــا حيث أنها بحاجـــة لضوء أخضر 
من المجتمع الدولي، وأن أقصى ما يمكن 
أن يثيره المســـؤول القطـــري هو ضرورة 
التنازل من أجل تســـوية حكومية ترضي 

الأقطاب الدولية.
ويشـــترط المجتمـــع الدولي تشـــكيل 
حكومة تباشـــر بتنفيذ إصلاحات ملحة، 
مقابل تقديم الدعـــم المالي للبنان. وكانت 

فرنسا، التي تقود ضغوطاً دولية لتشكيل 
حكومة جديدة، والأمم المتحدة نظمتا منذ 
سبتمبر مؤتمرين دوليين، قدّما مساعدات 
إنسانية عاجلة للمتضررين من الانفجار 
ومنظمات المجتمع المدني، من دون المرور 

بالمؤسسات الرسمية اللبنانية.
ونبّـــه دياب في كلمتـــه إلى أن ”لبنان 
يعبر نفقـــاً مظلماً جـــداً، وبلغت المعاناة 
حدود المأســـاة“. وأشـــار إلى أن الأزمات 
الحادة التي يعيشـــها اللبنانيون ”تدفع 
الوضع نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز 
تداعياتهـــا أي قـــدرة علـــى الاحتـــواء“، 
معتبراً أنّ ”الصـــورة أصبحت واضحة: 

لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة“.
تصريـــف  حكومـــة  رئيـــس  وناشـــد 
الأعمـــال قادة الـــدول والمجتمـــع الدولي 
”المســـاعدة في إنقاذ اللبنانيين من الموت 
ومنع زوال لبنان“ الذي بات ”على مسافة 

أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي“.
الدبلوماســـيين  مخاطبـــاً  وأضـــاف 
”أدعوكـــم إلـــى.. أن تســـاعدوننا في نقل 
رسالتنا إلى دولكم ومؤسساتكم: أنقذوا 

لبنان قبل فوات الأوان“.

وتعمق الأزمـــة الاقتصادية المتمادية 
معانـــاة اللبنانيـــين الذين باتـــوا يئنون 
تحـــت وطأة تراجع اســـتثنائي لقدراتهم 
الشرائية، فيما خســـرت الليرة اللبنانية 
حتى الآن أكثر من 90 في المئة من قيمتها 
أمام الدولار. وينتظر المواطنون لساعات 
في طوابير أمام محطات الوقود، أو بحثاً 
عن أدوية بـــات معظمها مفقوداً، وســـط 

تقنين قاس في الكهرباء.
ولم يبق أي مرفق أو طبقة اجتماعية 
بمنـــأى عـــن تداعيـــات الانهيـــار. وترفع 
قطاعـــات عدة صوتها يوميـــاً محذرة من 
عـــدم قدرتها علـــى الاســـتمرار في تقديم 
الخدمات، في وقـــت بدأت الحكومة، على 
وقع شـــحّ احتياطي الدولار لدى المصرف 
المركزي، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد 

السلع الرئيسية.
وأقر دياب أن الإجـــراءات الحكومية 
”نجحـــت فـــي تأجيـــل الانفجـــار وليس 

منعـــه“، معتبـــراً أنّـــه ”لا تســـتطيع هذه 
الحكومـــة ولا أي حكومـــة أخرى أن تنقذ 
البلد من المأزق، من دون مســـاعدة الدول 
الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية“.

حسان دياب يطلق صيحة فزع:

  ساعدونا قبل زوال لبنان

بات لبنان على حافة الكارثة الكبرى 
ــــــار دراماتيكي للوضع  في ظل انهي
الاقتصــــــادي مرفوقــــــا بغياب حلول 
لتشكيل حكومة تتولى عملية الإنقاذ، 
ولا يبدو أن مناشدات رئيس وزراء 
للدول  الأعمــــــال  تصريف  حكومــــــة 
ستؤتي أكلها في ظل فيتو يمنع أي 

دعم دون الإصلاحات المطلوبة.

دياب: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة

القضاء الأردني يستعجل 

إنهاء قضية الفتنة

ي هشاشة الائتلاف الحكومي في إسرائيل
ّ

قانون المواطنة يعر

 عمــان – حـــددت محكمة أمـــن الدولة 
الأردنيـــة الاثنين المقبل موعـــدا للنطق 
التي هزت  بالحكم فـــي ”قضية الفتنـــة“ 
البلاد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وترى أوساط سياسية وقانونية أنّ قرار 
النطق بالحكم متوقع لإغلاق هذا الملف 
بســـرعة في ظل تفاعلاته الســـلبية التي 
مـــا فتئت ترخـــي بظلالها على الشـــارع 

الأردني وتشكل إحراجا كبيرا للدولة.
ويأتـــي الإعـــلان عـــن موعـــد النطق 
بالحكم، بالتزامن مع انتهاء المحكمة من 
عقد جلســـتها السادسة للنظر بالقضية، 

الثلاثاء.
وتقول الأوساط إن عملية الاستعجال 
فـــي طي قضية بهذا الحجم والثقل حيث 
أنها تمس جوهر النظام، من شـــأنها أن 
تغذي المزيد من الشـــائعات والتأويلات 

حولها.
وســـبق أن توقـــع خبـــراء قانونيون 
أن تأخـــذ القضيـــة صفـــة الاســـتعجال؛ 
لاســـيما بعد رفـــض المحكمة قبـــل أيام 
طلبات الدفاع عن رئيس الديوان الملكي 
الأسبق باسم عوض الله بمثول عدد من 
الشخصيات والأمراء بينهم الأمير حمزة 

بن الحسين للشهادة في القضية.
ويحاكم فـــي القضية التـــي تفجرت 
فـــي أبريـــل الماضـــي ويـــدور محورها 
حـــول الأمير حمزة، كل مـــن عوض الله، 
والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد 
أفـــراد العائلة المالكـــة، بتهمتي ”جناية 
التحريض علـــى مناهضة نظـــام الحكم 
و”جناية  بالمملكـــة“،  القائم  السياســـي 
القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة 
المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“.

وتتركز الاتهامات للطرفين على دعم 
طموحات الأمير حمزة الأخ غير  الشقيق 

للملك عبدالله الثاني بأن يحل محله.
ويقول مســـؤولون والنيابـــة العامة 
فـــي الأردن إن عـــوض اللـــه والشـــريف 
حســـن بن زيـــد، صديـــق الأميـــر حمزة 
وأحـــد أفـــراد العائلـــة المالكـــة من غير 
ذوي الشأن، ســـاعدا الأمير في استغلال 
الغضب الشعبي من سوء إدارة الاقتصاد 
والفساد لحشد التأييد له ”كبديل“ للملك.
وتســـتند قضية الادعاء على رسائل 
صوتيـــة قيـــل إن أجهـــزة المخابـــرات 
اعترضتها، ويُزعـــم أنها تظهر كيف كان 
الأميـــر حمـــزة ينتظر الوقت المناســـب 
للتحـــرك. ويقولون إن الأمير كان يحصل 
على مشـــورة من عـــوض الله بخصوص 
التغريدات المناسبة لاستغلال موجة من 
الاحتجاجات في الشوارع على الظروف 

المعيشية الصعبة.
ويـــرى محامـــون أنـــه ليســـت هناك 
أدلـــة على وجـــود أي مؤامـــرة اعتمدت 

علـــى متواطئيـــن مـــن داخـــل الجيـــش 
وقوات الأمن.

طالـــب  الثلاثـــاء  جلســـة  وخـــلال 
عـــلاء الخصاونـــة محامـــي الدفـــاع عن 
الشريف حســـن إلى جانب محمد عفيف 
محامـــي الدفاع عن عوض اللـــه، ببراءة 
المتهميـــن من التهم المنســـوبة إليهما، 
وأكـــد الخصاونة لاحقـــا أن هيئة الدفاع 
ســـتتوجه إلى محكمـــة التمييز في حال 

صدور أحكام مشددة.
وبحســـب المـــادة 149 مـــن قانـــون 
العقوبات الأردني، فـــإن عقوبة تقويض 
نظام الحكم أو التحريض على مناهضته 
هـــي الأشـــغال الشـــاقة المؤقتـــة، حيث 

تتراوح بين 3 و15 عاما.
أن  أبريـــل،   4 فـــي  عمـــان  وأعلنـــت 
”تحقيقـــات أولية“ أظهرت تـــورط الأمير 
حمـــزة (41 عاما)، مـــع ”جهات خارجية“ 
فـــي ”محـــاولات لزعزعـــة أمـــن البلاد“ 
و”تجييش المواطنين ضد الدولة“، وهو 
ما نفـــى صحته الأمير حمزة، ولي العهد 

السابق.

وتدخل الأمير الحســـن، عـــم الملك، 
لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، 
وأســـفر هذا المســـعى عن توقيع الأخير 

رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
ويشـــكك خبراء قانونيـــون في مدى 
قانونية المحاكمة مـــا دام الأمير حمزة، 
وهـــو محـــور القضية، ليـــس في قفص 
الاتهـــام. ويقولـــون أيضـــا إن المحكمة 
الخاصة تفتقر إلى الاســـتقلال طالما أن 

الحكومة هي التي عينتها.
فـــي  المســـارعة  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
إصدار الحكم على المتهمين الاثنين في 
القضية من شـــأنه أن يعزز الشبهات في 
حقيقة الادعـــاءات المســـندة للمتهمين، 
ويكـــرس الـــرأي القائـــل بـــأن القضيـــة 
ليســـت مؤامرة ولا خطة انقلاب، ولكنها 
خطوة اســـتباقية من السلطات لإسكات 
موجـــة النقد ضد أداء الســـلطة، وأيضا 
لوضع حد لتحـــركات الأمير حمزة الذي 
نجـــح في الســـنوات الأخيرة في كســـب 
قاعدة عشـــائرية مهمة تدعمه، بفضل ما 
أظهـــره من تقـــارب واحتـــكاك بهمومها 

وانشغالاتها.

 القدس – فشـــل الائتـــلاف الحكومي 
الجديد في إســـرائيل فـــي أول اختبار له 
في الكنيســـت حيث لم يستطع الخروج 
برؤية موحدة حيـــال تجديد قانون مثير 
للجـــدل يمنـــع الفلســـطينيين الذين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والمتزوجين 
مـــن مواطنيـــن عرب فـــي إســـرائيل من 

الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وصوت الكنيســـت فجر الثلاثاء على 
وذلك  ما يســـمّى بـ”قانـــون المواطنـــة“ 
بعد مداولات اســـتمرت لساعات طويلة، 
ومفاوضات شـــاقة بين أحزاب الائتلاف 
الحكومـــي، والتي موجبهـــا تم التوصل 
إلـــى ”تســـوية“ مـــع القائمـــة العربيـــة 

الموحدة التي وافقت على تمديد القانون 
لمدة 6 أشـــهر، لكن هذه التسوية سقطت 

في اللحظات الأخيرة.
وسعى نفتالي بينيت (يمين متطرف) 
الذي يـــرأس الائتلاف المكون من ثمانية 
أحزاب ذات توجهات سياســـية مختلفة 
حد التناقض ولديه أغلبية ضئيلة للغاية 
في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 

120 عضوا، جاهدا إلى تمرير التجديد.
وقالـــت وزيـــرة الداخليـــة أييليـــت 
شـــاكيد الاثنين إنـــه ”تـــم التوصل إلى 
تفاهمـــات بين كتلة الائتـــلاف الحكومي 
على تمديد القانون لســـتة اشهر، وعلى 
أن يحصل 1600 فلســـطيني وفلسطينية 

علـــى الإقامة الدائمـــة في البـــلاد“. لكنّ 
عضوين مـــن القائمة العربيـــة الموحدة 
(وعمادها الحركة الإســـلامية الجنوبية) 
في الكنيســـت وهمـــا ســـعيد الخرومي 
ومـــازن غنايـــم امتنعا عـــن التصويت، 
وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي 
من حزب ”يمينا“ الذي يرأسه بيينت ضد 

القانون.
وأيّد القانون 59 عضوا في الكنيست 
ورفضه 59، ما يعنـــي عدم حصوله على 
الأكثرية المطلوبة. ويســـمح لمّ الشـــمل 
بأن يقدّم الفلســـطينيون والفلسطينيات 
الذين تزوجوا من عرب إســـرائيل طلبات 

للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وتـــمّ ســـن القانـــون المؤقـــت للمرة 
الأولـــى في العام 2003 خـــلال الانتفاضة 
غالبية  واعتبرتـــه  الثانية  الفلســـطينية 
أعضاء الكنيســـت إجراء أمنيا أساسيا، 
لكنّ معارضيـــه يعتبرونه إجراء تمييزيا 
يســـتهدف الأقلية العربية في إســـرائيل 
التي تشكل 20 في المئة من عدد السكان. 
وكان القانون يُجدّد ســـنويا في السادس 

من يوليو منذ ما يقرب من عقدين.
ويشكل ســـقوط القانون ضربة أولى 
للحكومة التي تنبأ محللون بأنه سيكون 
صعبا عليها أن تحكم في ظل الاختلافات 
العقائدية والسياســـية بيـــن مكوناتها، 
حيث أن القاســـم المشترك الوحيد بينها 
كان إســـقاط حكم بنيامين نتنياهو الذي 

استمر لنحو 12 عاما.
”المعارضـــة  دعـــا  بينيـــت  وكان 
(اليمينيـــة التي يقودها حـــزب الليكود) 
إلى عـــدم التلاعب بأشـــياء يشـــكل أمن 
الدولـــة فيها خطـــا أحمـــر، والدولة في 
حاجـــة إلى الســـيطرة على مـــن يدخلها 
ومـــن يحصـــل علـــى الجنســـية فيها“. 

لكن الناطقة باســـم حـــزب الليكود قالت 
بعد ســـقوط القانون إن ”صفقة فاســـدة 
خيطت في ظلام الليل“، مشيرة إلى أنها 
حصلت بين بينيت ونائب رئيس الوزراء 
الوســـطي يائير لبيد وشـــاكيد والعربية 

الموحدة وحزب ميريتس اليساري.
وأضافـــت ”أراد بينيت ولبيد شـــراء 
صوتيـــن من العربيـــة الموحـــدة مقابل 
إدخـــال الآلاف مـــن الأشـــخاص الذيـــن 
ســـيعرّضون الهويـــة الصهيونية وأمن 

دولة إسرائيل إلى الخطر“.
ولا يعنـــي ســـقوط القانـــون أن لـــمّ 
الشمل سيصبح مباحا، فقد نقلت الإذاعة 
العامة الإسرائيلية ”كان“ قبل تسعة أيام 
عن أييليت شـــاكيد أنه في حال ســـقوط 
القانون بإمكانها اســـتخدام صلاحياتها 
كوزيرة داخلية برفض طلبات لمّ الشـــمل 

بشكل فردي.
وقالت المحللـــة القانونية في موقع 
”واينـــت“ الإلكترونـــي طوفا تســـيموكي 
إنه ”بغياب القانون ستضطر شاكيد إلى 
النظر في كل طلب على حدة، ودراسة ما 
إذا كان يســـتوفي الحالات الاســـتثنائية 

التي تسمح بلمّ شمل عائلات“.
وأضافت تســـيموكي أنـــه ”من أجل 
رفـــض طلـــب لـــمّ شـــمل عائلـــة معينة، 
ستضطر وزيرة الداخلية إلى الاستعانة 
بالشـــاباك (جهـــاز الأمـــن الداخلي) من 
أجـــل إثبـــات أن مقدم الطلب لن يشـــكل 
خطرا أمنيا. وليس بإمكان الشـــاباك، أن 
يوصي برفض الطلب بشـــكل تعسفي من 
دون أدلة جنائية أو إجرائية. فالشـــاباك 
ووزيـــرة الداخليـــة يخضعـــان لقرارات 
المحكمـــة العليـــا، وهكذا فإنـــه إذا كان 
الـــردّ على الطلب ســـلبيا، بإمكان مقدمه 
الالتماس إلى المحكمة العليا وستضطر 

شـــاكيد إلى أن تفســـر للمحكمة أسباب 
رفـــض الطلب ومنع الزوجيـــن من حياة 

عائلية عادية“.
وتابعـــت أن ”هـــذا القانـــون يعتبر 
إشـــكاليا بسبب مسّـــه بحق المتزوجين 
بحياة عائليـــة عادية، مثلما ينص عليها 
قانون أســـاس: كرامة الإنسان وحريته، 
الذي يعترف بحق أيّ إســـرائيلي بإقامة 
عائلة كحق أساســـي. وكانـــت المحكمة 
العليـــا قـــد نظـــرت مرتين فـــي قانونية 
القانـــون الاحتـــرازي (منع لمّ الشـــمل)، 
في  وصادقت عليه بأغلبية صوت واحد“ 

هيئة قضاة موسعة.

فـــي المقابـــل وصـــف مديـــر مركـــز 
”مســـاواة“ جعفـــر فرح ســـقوط القانون 
”بالانتصـــار المرحلـــي لمعركـــة طويلة 
مســـتمرة منذ 18 عاما ولم تنته“. وانتقد 
القانـــون الـــذي يحرم ”أكثر مـــن 25 ألف 
عائلـــة عربية مـــن العيش تحت ســـقف 
واحـــد“، ووصفـــه ”بالعقـــاب الجماعي 
العنصري“، مشيرا إلى أن هذه العائلات 
”تجبر علـــى العيش منفصلة، أو الانتقال 
إلى خارج البلاد أو العيش في إسرائيل 

تحت تهديد التهجير الدائم“.
وقالـــت جيســـيكا مونتيـــل رئيســـة 
منظمـــة  وهـــي  ”هموكيـــد“،  منظمـــة 
إسرائيلية غير حكومية ناشطة في مجال 
الدفاع عن حقوق الإنسان وتقدم خدمات 
قانونية للفلسطينيين إن ”عشرات الآلاف 

من العائـــلات تضررت من هذا القانون“.
ويتســـبّب القانون المؤقت بتعقيدات لا 
نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء 
إســـرائيل وفي الأراضي التـــي احتلتها 

منذ عام 1967.
وقالـــت لانا زعرور خطيب (42 عاما ) 
التي تزوجت من تيسير الخطيب من عكا 
قبل 16 عاما وحصلت على تصريح إقامة 
مؤقت يجدّد كل عام، ”لا أعرف متى يمكن 

أن يرفضوه أو يوافقوا عليه“.
ولانـــا جامعيـــة لكنهـــا لا تســـتطيع 
العمل في إســـرائيل لأنه ”لا يوجد عندي 
إذن عمـــل، وممنوع أن أقود ســـيارة رغم 
أننـــي أحمل رخصة قيادة فلســـطينية“. 
وتابعـــت بلهجـــة حزينة ”هـــذا القانون 
غير عادل. لا أســـتطيع السفر مع زوجي 
وأولادي مـــن المعابـــر نفســـها.. نريـــد 

العيش بسلام“.
وقالت ميريت التي تعيش في مدينة 
حيفـــا أنها تزوجـــت مـــن نيوزلندي من 
أصـــول عراقية عاشـــت معه فـــي الأردن 
ومن ثم انتقلا للعيش في حيفا. وتابعت 
”عشـــنا أكثر من ســـنة في مدينـــة حيفا، 
حاول التقـــدم إلى امتحان مهنته (طبيب 
بيطـــري) باللغـــة الإنجليزيـــة، فرفضوه 

وأصروا على العبرية“.
وعـــاد الزوجان إلـــى الأردن ”لكن لم 
يتوفر لـــه عمل هناك فـــي البيطرة، وأنا 
كصيدلانيـــة كان راتبي فقـــط 200 دينار، 
وهو مبلغ لا يكفـــي لإيجار منزل، صرفنا 
كل مدخراتنا وعدت إلى حيفا بعد حملي 
لأضع ابنتـــي فرح في البلاد“. أما اليوم، 
فتعيـــش ميريت وتعمل في حيفا، وتقول 
”نلتقـــي مع زوجي في قبـــرص أو الأردن 
أو تركيا. ومنذ تفشـــي فايروس كورونا، 

لم نلتق“. انتكاسة من أول اختبار

قطر لا تملك القدرة 

على تقديم حلول للبنان 

باستثناء الأموال، وحتى 

هذه المسألة ليست بيدها 

بل بقرار من المجتمع الدولي

الاستعجال في طي قضية 

بهذا الحجم تمس جوهر 

نظام الحكم، من شأنه أن 

يغذي المزيد من الشائعات 

والتأويلات

عشرات الآلاف من 

العائلات تضررت 

بسبب هذا القانون

جيسيكا مونتيل


